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. ( تيحل فعاو ِشَارِب فحنْ اا نرما ِبر نَل ) : 218487 ‐ تخريج حديث

السؤال

أسأل عن الحديث التال : وهو أن قوما جاءوا من فارس حليق اللح ، موفري الشارب ، فقال لهم رسول اله صل اله عليه

وسلم : ( من أمركم بهذا ؟ ) ، قالوا أمرنا ربنا ، قال : ( ولن رب أمرن أن أحلق شارب ، وأوفر لحيت ) ، هل هذا الحديث

صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال ابن سعد ف " الطبقات البرى " (1/ 347) :

اخْبرنَا سعيدُ بن منْصورٍ، اخْبرنَا سفْيانُ عن عبدِ الْمجِيدِ بن سهل عن عبيد اله ابن عبدِ اله قَال : " جاء مجوس الَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ اعفَ شَارِبه واحفَ لحيتَه فَقَال : ( من امركَ بِهذَا ؟ ) ، قَال: ربِ ، قَال : ( لَن ربِ امرن انْ

. ( تيحل فعاو ِشَارِب فحا

وهذا إسناد مرسل صحيح .

وقال ابن أب شيبة ف " المصنف " (7/ 346):

 اىشَي قُولي ًجنَّ را تِىنُب ّنا : اذَامب َلى ارسك تَبك " : شَدَّادٍ , قَال نب هدِ البع نع , نيصح نع , ليفُض ندُ بمحدَّثَنَا مح

َلا اذَامب لسرفَا :قَال , بِه لْقَاهدًا اعوم دْناعوفَلْي او ، ءَش النَّاسِ ف نم ني و ، هتيب دْ فقْعفَلْي هلَيا لسرفَا , وا هرِي مدا

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم رجلَين حالق لحاهما ، مرسل شَوارِبِهِما , فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( ما

يحملُما علَ هذَا ؟ ) ، قَال: فَقَا لَه: يامرنَا بِه الَّذِي يزعمونَ انَّه ربهم , قَال : فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لَنَّا

نُخَالف سنَّتَم , نَجز هذَا ونُرسل هذَا ) .

وهذا أيضا مرسل صحيح الإسناد ، وعبد اله بن شداد تابع كبير .

وقال الطبري ف " تاريخه " (2/ 654):

بِيبٍ .. فذكر الحديث ، وفيه : " ودخلا علح ِبا نزِيدَ بعن ي اقحسدَّثَنَا سلمة ، عن محمد بن احميد ، قال: ح ندَّثَنَا ابح

نا! ممَليو ) : ا فَقَالهِملَيع لقْبإليهما، ثم ا النَّظَر رِهَا، فمهارِبا شَوفَيعاا، وماهحلَقَا لقَدْ حه عليه وسلم وال ه صلرسول ال

. (ِشَارِب ِقَصو تيحل فَاءعبِا نرمقَدْ ا ِبر نَل ) : هرسول ال ى‐ ، فَقَالرسانِ كينعنَا‐ يبذَا رنَا بِهرمذَا ؟ ) ، قَالا: اا بِهمكرما

وهذا مرسل أيضا ، ولن إسناده واه ، ابن حميد كذبه ابن خراش وأبو زرعة الرازي ، وقال النسائ: ليس بثقة .
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" ميزان الاعتدال " (3/ 530) .

هولِ السر َلع ََخقَدْ ددلائل النبوة " (ص 350) عن ابن إسحاق قال : ... فذكر الحديث ، وفيه : و " وقد رواه أبو نعيم ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم وقَدْ حلَقَا لحاهما واعفَيا شَوارِبهما ، فَرِه النَّظَر الَيهِما ، وقَال: ويلَما من امركما بِهذَا؟ قَا: امرنَا بِهذَا

( ِشَارِب ِقَصو تيحل فَاءعبِا نرمقَدْ ا ِبر نَل ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ى فَقَالرسانِ كينعنَا يبر

وقال الحارث بن أب أسامة ف " مسنده " (592) :

تَهيحل ِزجو هشَارِب فَّرقَدْ وجِدَ وسالْم مجالْع نم لجر َتا " : يرٍ قَالثك ِبا نب يحي نع شَامدَّثَنَا هانَ ، حبا نزِيزِ بدُ الْعبدَّثَنَا عح

صل هال ولسر ذَا . فَقَالنَا بِهرما لجو زع هنَّ الا : قَال ، ( ذَا ؟ه َللَكَ عما حم ) :ه عليه وسلمال صل هال ولسر لَه فَقَال ،

. ( ِشَارِب فحاو تيحل رّفونْ اا نرما هنَّ الا ) : ه عليه وسلمال

وعبد العزيز بن أبان متهم ، قال يحي: كذاب خبيث ، حدث بأحاديث موضوعة .

وقال أحمد : لا يتب حديثه ، وقال البخاري: تركوه .

"ميزان الاعتدال" (2/ 622) .

وقال ابن بشران ف " أماليه " (128) :

ارِينْصا هدِ البع ندُ بمحثنا م : قَال ، وفَةْبِال ارِيزبا ارِينْصانَ اورم نب لع نزِيدَ بي ندُ بمحم هدِ البو عبنَا ارخْبا

نيدِ بعس نيدٍ ، ععس نب يحي ندٍ ، عمحم نةُ بمصثنا ع ، يحي ندُ بمحثنا م ، ارِينْصدٍ امحم ندُ بمحثنا ا ، سيبا

فَقَال ، هشَارِب َفعاو تَهيحل لَققَدْ ح وسجم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع خَلد " : ةَ ، قَالريره ِبا نِبِ ، عيسالْم

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ى ، فَقَالرسك بِه نرما :قَال ، ( ذَا ؟كَ بِهرما نكَ ، محيو ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

. ( ِشَارِب فحنْ ااو ،تيحل فعنْ اا لجو زع ِبر نرما ّنَل )

وعصمة بن محمد متهم أيضا ، قال يحي: كذاب ، يضع الحديث ، وقال العقيل: حدث بالبواطيل عن الثقات ، وقال

الدارقطن وغيره : متروك .

" ميزان الاعتدال " (3/ 68) .

والحاصل :

أن الحديث إنما يصح مرسلا .

وقد حسنه الشيخ الألبان رحمه اله ف " تخريج فقه السيرة " (ص359) ، فلعله باعتبار تعدد طرقه ، وصحة إرساله من

طريقين .

وقد ذكره غير واحد من أهل العلم ف مصنفاتهم ، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما .

أما حم حلق الحية : فحرام ؛ والواجب توفيرها وإعفاؤها .

وينظر جواب السؤال رقم : (1189) ، (177699) .

واله تعال أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/177699
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/1189

